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   : ملخص
، لما لھ من دور في تحدیث وتحسین جودة المرفق فمعالجة مبدأ التكی إلىتھدف الدراسة      

ابراز نطاق وآثار مبدأ  إلىویھدف البحث  أیضا  ھ،بیان دور الإدارة العامة في تطبیقوالعام،
  .فالتكی

تلبیة  یحقق المصلحة العامة، متیازات السلطة العامةإمن مظاھر یعد مظھرا  فلتكیمبدأ ا      
التي یقوم علیھا  ینحصر نطاق مبدأ التكیف في تعدیل وتطویر القواعدلمتغیرات والظروف، ل

المرفق العام كالأسالیب والوسائل واللوائح والأنظمة، وینتج عن مبدأ التكیف آثار ایجابیة 
وھي إصلاح وإعادة ھیكلة المرافق العامة وإدخال التقنیات  ا أغلب الدولمتمیزة تسعى لھ

  .الحدیثة
  .، إصلاح، نطاق، آثاریف، المرفق العاممبدأ التك: كلمات مفتاحیة

Abstract: the study aims to address the principle of adaptation, 
because of its role in updating and improving the quality of the public 
facility, and clarifying the role of public administration in its 
application, and the research also aims to highlight the scope and 
effects of the principle of adaptation. 
The principle of adaptation is considered one of the manifestations of 
the privileges of the public authority, achieving the public interest, in 
response to changes and circumstances, and the scope of the adaptation 
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principle is limited to amending and developing the rules on which the 
public facility is based, such as methods, means, regulations, The 
principle of adaptation produces clear positive effects that most 
countries seek, namely reform, restructuring public facilities and 
introducing modern technologies.  
Keywords: Adaptation Principle, Public utility, Scope, Effects, Reform. 
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  :مقدمة 
ھ أسمى أھداف ، ومنمن أھم موضوعات القانون الإداريالمرفق العام یعد        

لمرتفقین، ولما كان ھدف المرفق العام تحقیق ا وتلبیة رغبات شباع الحاجات إ
، كان لا بد من تمییزه وإعطائھ والفعالیةكفاءة لمصلحة العامة ورفع مستوى الا

 ،المساواة مبادئ قانونیة عامة وغیر مألوفة في القانون الخاص، من أھمھا مبدأ
  .یفمبدأ التكو ،ستمراریةالإو

تأقلم نظام تقدیم الخدمة العمومیة، في كل مرة مع " یفنقصد بمبدأ التك      
القانونیة أو التنظیمیة تطور الحاجات العامة، وھو ما یحتم إزالة كافة العراقیل 

  .")1(التي تحول دون تحقق ھذا التأقلم
تلك ب ھو النھوض ،عاممرفق الالأجھزة تكیف المھام والأنشطة و ھدفإن       

قتصادي إجتماعي وإام العمود الفقري الذي یقوم علیھ كل نظعد التي تُ و المرافق،
   .فھي من متطلبات الدولة العصریة الحدیثة

لقانونیة، إذ یعد المحرك التكیف لھ أھمیة قصوى في مختلف الأنظمة امبدأ        
للإدارة العامة لتبدیل قواعد المرفق العام لیصب دائما في مصلحة  والدافع

، بغض القائمة في المجتمع الصالح العام وفق المستجدات والمتغیرات والظروف
لمصلحة الاعتبارات  كذل ،انونیة التي قد یؤثر علیھا سلباالنظر عن المراكز الق

  .العامة 
مبدأ التكیف یعتبر من المبادئ القانونیة العامة والتي تعد مظھر من        

مظاھر امتیازات السلطة العامة، فإن وضع الإدارة العامة القانوني المتمیز یسمح 
أسلوب التسییر المناسب اختیار لھا بحریة العمل ووضع القواعد واللوائح و

لظروف المحیطة وإمكانیة التعدیل مستقبلا، فمن ھنا تظھر أھمیة لتَِكیّف مع ا
مع  ومتكیفة ذاك المبدأ، حیث أن فكرة المرفق العام أو المنفعة العامة مرتبطة

، فھي مرنة حسب التحول الخ...والإجتماعیة قتصادیةالتحولات التقنیة والإ
لمرفق العام في الأیدیولوجي، ومدى تكیف وتماشي النصوص القانونیة المسیرة ل

  .نفتاح والایدیولوجیات الجدیدةظل نظام یواكب الإ
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بادئ المرفق العام وھو مبدأ معالجة أھم مبدأ من م إلىتھدف ھذه الدراسة        
 جانب بیان إلىیف، لما لھ من دور في تحدیث وتحسین جودة المرفق العام، التك

ع الحدیث والظروف الإدارة العامة في تطبیقھ، نتیجة للواق وإبراز دور
  .معرفة نطاق مبدأ التكییف إلىوالمستجدات، وتھدف أیضا 

مبدأ التكیف لھ علاقة وطیدة بالجودة وإصلاح وتطویر المرفق العام، : الإشكالیة 
  .فنطاق مبدأ التكییف وأثاره یساھمان برسم تلك العلاقة

 :حوت الإشكالیة المحوریة على عناصر أساسیة
 .دة للمرافق العمومیةرفع الكفاءة والجو -
 .نطاق  وآثار مبدأ التكییف -

جانب المنھج  إلىوللإجابة على تلك الإشكالیة اعتمدنا على المنھج التحلیلي       
یف من أجل تبسیط المفاھیم وایضاح المعالم مبدأ التكالوصفي لوصف وتحلیل 

محورین  إلىللطلبة والباحثین في ھذا المجال، وقسمنا ھذه الورقة البحثیة 
  :أساسیین ھما

   .نطاق تكیف المرفق العام :المحور الأول
 .      آثار مبدأ التكیف للنھوض بالمرفق العام: والمحور الثاني

  یف المرفق العامنطاق تك.1
تعتبر قضیة جودة الخدمة، سواء المقدّمة من المرافق العامة أو الخاصة،       

م الباحثین والحكومات ومنظمات تمامن القضایا الحیویة التي استحوذت على اھ
اك العدید من عمال والمجتمع على حدّ السواء، وبالنسبة للمرافق العامة ھنالأ

رتقاء بمستوى جودة الخدمات، ولتحقیق ذلك كان لزاما علیھا الجھود المبذولة للإ
  .  التكیف تطبیق مبدأ

الأساسیة التي  ركانف المرفق العامة یمس القواعد والأین نطاق مبدأ تكإ     
نتھجھا جانب تكییف اللوائح والأنظمة والأسالیب التي ی إلىتقوم علیھا المرافق، 
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ونیة مع متطلبات التغییر یف وسائل الإدارة القانفي الإدارة والتسییر، وتك
  .والتطور

  لعام ف قواعد المرفق اتكی 1.1
ر تسییاللیب أساو قواعد المرفق ، أنبدأ التكیفأھم تطبیقات م كان من      

، تكون قابلة للتغییر والقرارات والعقود الإداریةوالأنظمة واللوائح التي تنظمھ 
حد الإلغاء الكلي لھا، أو وضع  إلىوالتطور، ویمكن أن تصل في بعض الأحیان 

حد نھائي لحیاة المرفق العام، وذلك بسبب المستجدات والظروف المتغیرة، ولا 
  .إلا في إطار المصلحة العامة أو التغیراتأن تبرر تلك التعدیلات یكمن 

  .ف أسالیب تسییر وإدارة المرفق العامتكی 1.1.1
إن تسییر المؤسسات العمومیة لھ خصوصیات ترتبط بطبیعتھا وما لھا من       

الغایة أو : "مھام وأدوار مشتقة من مھام الدولة، ویُعرف التسییر العمومي بأنھ
ھ إنجاز المشروعات العامة بأكبر قدر ممكن الھدف العملي للحكومة، موضوع

فراد وحاجاتھم، وذلك لخصوصیة التسییر تفاق مع رغبات الألفعالیة والإمن ا
، وعلى ھذا الأساس تمتلك )2( "العمومي وطبیعة الخدمة والمنفعة العمومیة

الإدارة سلطة تقدیریة واسعة في تنظیم المرفق العام وفي اختیار طریقة 
        )3(.إدارتھ

تغیر ال یحتم على المرفق العام جدات،التّكیّف مع الظروف والمستإن       
سیر المرفق وفقا  أسالیب، فللإدارة الحق بأن تغییر )4( ظروفلل استجابة

، ولھذا كان من الطبیعي أن )5( قتصادیةجتماعیة والإرات السیاسیة والإللمتغی
مقررة للمرافق العامة في كل ال سالیبلسلطة العامة المختصة تعدیل الأیباح ل

وذلك أن الإدارة تعمل في تنظیمھا للمرافق ، )6( وقت تحقیقا للمصلحة العامة
  ) 7( .تشغیلھا بأكمل كفاءة ممكنة في ظل الظروف القائمة إلىالعامة للوصول 

تتنوع أسالیب إدارة المرفق العام، وذلك حسب طبیعة المرفق وظروفھ،       
نفیذیة كلمة الفصل في إدارة أي مرفق، وتملك السلطة وإن كان للسلطة الت
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التقدیریة في اختیار الأسلوب الأمثل لإدارة المرفق العام حسب أھمیة تلك 
الوسیلة ومدى ضرورة المرفق وأخیرا الكفاءة والعائد المستخدم عند إدارة 

 إلىة ، لذا یجوز تغییر إدارة المرفق العام من أسلوب الإدارة المباشر)8( المرفق
أسلوب الاستغلال ك العكس أو تبنى أسالیب أخرىأو ،)9( أسلوب المؤسسة

    ) 10(.أو تفویضات المرفق العام المختلط أو عقد الامتیاز
والتغییر في أسلوب إدارة وتسییر المرفق العام نحو التسییر العمومي       

القطاع  الجدید، یتلخص في تبني القطاع العام ممارسات الإدارة المطبقة في
نتقال من التحكم بالمدخلات ركیز على الكفاءة والفعالیة، والإالخاص، والت

والإجراءات والأنظمة باتجاه قیاس المخرجات، وتفویض الصلاحیات والسلطات 
وتقلیص دور الدولة والتركیز على الرقابة وتشجیع المنافسة ووضع معاییر 

       ) 11(. واضحة لقیاس الأداء
كلیا أو جزئیا، كما قد یتناول التغییر  الإدارة والتسییر غییر أسلوبقد یكون ت     

نشاط المرفق أو نوع الخدمة وجودتھا ونطاقھا ومصدرھا وكمیتھا، فلیس ھناك 
من یحول دون قیام الإدارة العامة بذلك، بتغییر ذلك نظرا لما تتمتع بھ من سلطة 

     )12( .یر والتطورتقدیریة وإعمالا لمبدأ قابلیة المرفق العام للتغی
  رفق العام ف لوائح وأنظمة المتكی 2.1.1
إن اللوائح والنظم، ھي التي توضع من أجل تنظیم سیر المرفق العام،       

والھدف منھا تمكین ھذه المرفق العامة من تحقیق المنفعة العامة التي أنشئت من 
ع اللوائح والنظم، أجلھا على أكمل وجھ، ولھذا فإن السلطة العامة المختصة بوض

تتوخى منھا دائما أن تكون محققة لھذا الغرض في الظروف التي وضعت 
  )13(.فیھا

ومن المسلم بھ قانونا أن للجھة الإداریة، سلطة وضع الأنظمة واللوائح       
ع الصالح العام، وفقا للظروف لتحقیق التسییر المنتظم والمنتج، بما تراه متفقا م

، لأن المرافق العامة لا بد أن تخضع لسُنّة )14(وضعھا حوال المصاحبة لوالأ
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التطور، وإلا فقدت الإدارة أساس وجودھا إزاء المرفق العام، وھي الجھة 
لاسیما في تعدیل الأنظمة واللوائح الخاصة والتكییف،  المنوط بھا التطویر

لحق ، وعلى سبیل المثال أقرت محكمة العدل العلیا في الاردن ھذا ا)15(بالمرفق 
     )16( .بتعدیل القواعد واللوائح والأنظمة التي تحكم المرفق العامة

ئِحِیة للمرفق العام إنما تضعھا الذكر أن القواعد التنظیمیة واللاوجدیر ب      
السلطة الإداریة من أجل أداء الخدمة على أفضل وجھ، إلا أن ھذه القواعد لیست 

جملة من الوسائل التي یقصد بھا نصوصا مقدسة لا یمكن المساس بھا، بل ھي 
لھذا  )17( الخ....داریة صناعیة، بغض النظر عن طبیعتھا إتنظیم عمل الأجھزة

كان من البدیھي أن القواعد القانونیة واللائحیة یمكن تعدیلھا أو الغاؤھا وھو حق 
، فیعد ھذا الحق )18( للسلطة الإداریة للقیام بذلك بما یتلاءم مع الظروف الجدیدة

 النظام العام لا یمكن أن تتنازل عنھ أو تتفق على خلافھ وھو حق ثابت لھامن 

، فاذا تبین أن بعض ھذه القواعد لم تعد ملائمة للھدف الذي وضعت من )19(
  )20( .لغاؤھا وتعدیلھا بالقدر الذي یحقق المصلحة العامةإن أجلھ یمك

لعامة الحكومیة، البناء الھیكلي للمرافق ا والتكیف التغییرربما یطال       
من ف، )21( إلغاءھا أو تبسیطھام والإدارات أو ویتضمن إعادة الھیكلة للأقسا

الاختلالات التضخم الكبیر في الھیاكل الإداریة وكثرة مستویاتھا والتي تؤدي 
  )22( .أنظمة معقدة إلىبطء في اتخاذ القرارات، مما یؤدي  إلى

لتعدیل النظم واللوائح الخاصة  خلتتدبإرادتھا المنفردة  الإدارة العامة     
ون لأحد بالمرفق أو تغییرھا بما یتلاءم مع الظروف والمستجدات، دون أن یك

أو المطالبة باستمرار عمل المرفق العام  عتراضمن المنتفعین الحق في الإ
 ربأث، وأن كل تنظیم جدید یستحدث یسري )23( بأسلوب أو بطریقة معینة

  )24( .من تاریخ صدورهمباشر
لا بد أن یُراعى في تعدیل اللوائح والأنظمة، مبدأ تدرج النصوص، بمعنى       

أن النص لا یلغیھ نص أضعف منھ وإنما یلغیھ أقوى منھ أو مماثل لھ في القوة، 
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فما وضعھ القانون من أنظمة وغیرھا، لا یعدلھ إلا القانون، وما وضعتھ اللوائح 
انون أو لائحة صادرة بنفس الصادرة بقرار جمھوري وغیرھا، یعدل بق

  )25(.الشكل

  نونیة ف وسائل الإدارة القاتكی 2.1
عندما تقوم الإدارة بنشاطھا لتحقیق المھام الموكلة لھا تقوم بأعمال قانونیة،      

اء مركز قانوني قائم، ومن تلك أو تعدیل أو إلغ بإنشاء مركز قانونيتتمثل 
من خلال ھاتین الوسیلتین تستطیع ، )26( عمال القرارات والعقود الإداریةالأ

الإدارة العامة تحقیق الأھداف المرجوة لھا في نشاطھا الإداري المتمثل بالمرفق 
  )27( .العام بتنظیم الأموال والموظفین

بشكل  الإداریة وسوف نرى كیف یؤثر مبدأ التكییف في القرارات والعقود     
  :التالي

  
  تكیف العقود الإداریة 1.2.1 

شخص معنوي عام، العقد والاتفاق الذي یبرمھ ": عرف العقد الإداري بأنھیُ       
ئیة غیر عام وفقا لأسالیب القانون العام بتضمینھ شروط استثناقصد تسییر مرفق 

  )28(. "مألوفة في القانون الخاص
فرض شروط غیر مألوفة في القانون الخاص بتتدخل الإدارة العمومیة       

مما یخولھا ممارسة سلطات وحقوق  ،)29( لمصلحة العامةوذلك من أجل تحقیق ا
 والھدف من إعطاء ھذه الحقوق ھو ،، مثل تعدیل العقد وفسخھ)30( ددةمتع

     )31( .مسایرة المرفق العام للتغیرات والتطوراتو  التكیف
یف تستطیع الإدارة بإرادتھا المنفردة تعدیل العقد من خلال إعمال مبدأ التك      

، لأن الطبیعة الخاصة )العقد شریعة المتعاقدین(بقاعدة  ون أن یُحتجالإداري د
للعقود الإداریة وتعلقھا المصلحة العامة تقتضي ترجیح كفة الإدارة، لمواجھة 

بقاعدة العقد شریعة المتعاقدین، وأن تتمكن من تعدیل  المتعاقد معھا وألا تتقید
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، وذلك )32( مة التي تدیرھاعقودھا لتلبیة التغییر المستمر في المرافق العا
استجابة للتطورات التكنولوجیة والظروف الجدیدة مستھدفة بذلك تحسین أداء 

  .الخدمات المرفقیة ذات المنفعة العامة
دون  أو تعدیل عقودھا الإداریة إن سلطة الإدارة في إدخال تعدیل بالخدمة،      

، لقد )33(لح العام یفرضھانص علیھا في العقد أو في القانون، لأن الصاالحاجة لل
، تأسیسا على أن )34(داریین بھذه الفكرة ولاقت القبول عترف الفقھ والقضاء الإا

طبیعة احتیاجات المرافق العامة المتغیرة باستمرار ھي التي تقضي بتعدیل 
بعض نصوص العقد، على ألا یمس التعدیل النصوص المتعلقة بالامتیازات 

، وكذلك لا یمكن أن یمس )35(بد من التعویض  المالیة، وفي حالة مساسھ لا
، وإن سلطة الإدارة في تعدیل العقد لا بد أن یكون لھ أثر  التعدیل جوھر العقد

توخي الحذر عند التعدیل، ولا یكون إلا في حدود المستقبل فقط، ولا بد في 
   )36( .المصلحة العامة، وإلا قد یبسط رقابة القضاء علیھا

أن تضع حدا نھائیا للعقد الإداري وتفك الرابطة التعاقدیة  ،یمكن للإدارة     
أن : "، من خلال الفسخ الإداري والذي نعني بھ)37( لضرورات المصلحة العامة

امل المتعاقد تقوم الادارة بأنھاء العقد بإرادتھا المنفردة، دون أي تقصیر من المتع
، )38( "لتزاماتبالإ مة، وكذلك في حالة الإخلالءف والملاإعمالا لمبدأ التكی

ستثنائیة، وعمل في إعمال كل من نظریة الظروف الإ ف،ونجد صدى مبدأ التكی
     )39( .للتعدیل أو الإلغاء ةلطارئة، فتكون العقود مرنة قابلالأمیر والظروف ا

د العق إلىیتحول العقد الإداري التقلیدي ف قد من خلال إعمال مبدأ التكی      
وھو العقد أو الاتفاق والذي یتم :" ویمكن تعریفھ على أنھ ،لكترونيالإداري الإ

وبالتالي ستكیف الأركان والشروط ، )40("عبر وسائل الكترونیة كلیا أو جزئیا
في  لميوذلك بسبب مستجدات التطور العاوالضوابط والمعاییر الخاصة بھ، 

د مجال تكنلوجیا المعلومات وتسھیل الحیاة على الإدارة والمواطنین على ح
  .السواء
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  القرارات الإداریة  تكیف 2.2.1
عمل قانوني انفرادي یصدر من أحد الجھات ": یُعرف القرار الإداري بأنھ       

إن ، ")41(لغاءإانونیة بإنشاء أو تعدیل أو الإداریة المختصة ویحدث أثارا ق
، وإن أھم ما )42(مَصّدَر القرارات الإداریة ھو بصورة عامة المرافق العامة 

، )43( لإرادة المنفردة للإدارة العامةیز القرار الإداري ھو أنھ یصدر بایم
معطیات والأمور أو سحب القرار، لیتماشى مع التعدیل أو إلغاء ویتضمن 
                                  )44(. على سیر المرفق العامواقع التي یفرضھا الو المستجدة

 هإلغاء الإدارة ، لذا تستطیعیر متكیفةات غالقرار والتطورات تجعل مستجدات ال
    )45( .لمقتضیات المصلحة العامة   لھ،أو تعدی ،ھأو سحب

یمكن للإدارة أن تضع حدا لأثار القرارات الإداریة بإزالتھا والقضاء علیھا       
مة، تكیفا مع ءالعامة، وذلك مراعاة لمبدأ الملانھائیا بما لھا من امتیازات السلطة 

 مبدأاحترام مع  عامة وتلبیة احتیاجات المجتمع،مصلحة المقتضیات ال
  )46( .المشروعیة

التنظیمیة فالقرارات   الفردیة والتنظیمیة، القرارات بین تمییزالمن  لنا لا بد      
أن تعدلھا أو تلغیھا أو أن فلھا لأنھا تُنشئ مراكز عامة،  بأي وقت لغائھاإیمكن 

یف المرفق العام، ولیس المصلحة العامة وتكفقا لمقتضیات تستبدلھا بغیرھا، و
  )47( .لأحد أن یحتج بحق مكتسب لوجودھم في مركز تنظیمي مع الإدارة

سبا، ولا نستطیع لأنھا تولد حقا مكت فالأمر یختلف؛ أمّا القرارات الفردیة     
 یف ھنا، فقد أجمع الفقھ والقضاء على عدم جواز إلغائھا لأنھ یعدتطبیق مبدأ التك

، ویمكن سحبھ في الآجال المحددة لحقوق الافراد إن كان مشروعا صاباغت
إعدام القرار الاداري وقلع جذوره، حیث یزیل ویمحو  ویقصد بالسحبقانونا، 

جمیع الآثار التي كانت قد ترتبت على تنفیذ القرار المسحوب في الماضي، كما 
والإضرار  یقضي على كل آثاره في المستقبل وذلك لداعي عدم المشروعیة

  )48( .بالمرفق العام، لتحقیق المصلحة العامة
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یف على القرارات الإداریة التكیف مع تكنلوجیا ویفرض مبدأ التك    
ھي : المعلومات، لتبرز القرارات الإداریة الإلكترونیة، ویمكن تعریفھا على أنھا
ختصة تلك القرارات كأعمال قانونیة انفرادیة، تصدر عن الھیئات الإداریة الم

وتحدث أثارا إما بإنشاء أو تعدیل أو الغاء المراكز القانونیة، لكن تتم بواسطة 
الانترنت، ففي ظل الثورة المعلوماتیة والتكنلوجیة، فقد أصبح اصدار القرار 
الإداري الالكتروني أسھل بسرعة وصولھ للمعنیین وقد خففت أیضا الجھد 

قرار الإداري مع التكنلوجیا ، ولتتكیف أركان وشروط وخصائص ال)49(والوقت
الحدیثة، وربما قد تطرح بعض الإشكالات والتي لسنا بصدد التوسع في الحدیث 

  .عنھا
  
    یف للنھوض بالمرفق العامآثار مبدأ التك.2

ثیرات مباشرة اتسمت السنوات الماضیة بتطورات وتحدیات، كان لھا تأ       
یذ البرامج في إطار الإصلاح تنف إلىمما دفع الدول  على الإدارة العامة،

  تستوجبالتي او، )50( التكنولوجیا الحدیثة على المرافق وإدخال الإداري،
ھداف بأكبر كفاءة ، لكي یتمكن القطاع الحكومي من تحقیق الأمعھا التكیف

 القواعد والأنظمة وأسالیب في احداث تغیرات جذریة فيوتتلجى  وفعالیة،
، ولا تزال الدول تلعب دورا رئیسیا في إدارة )51( رافق العامةفي الم التسییر

    )52(.یشھده العالم بأسره التغییر والتطور الذي
      للمرفق العامة وإعادة ھیكلتھا الإصلاح الإداري 1.2

ي ، فھو جھد سیاسي واجتماع)53( الإصلاح الإداري ھو عملیة شاملة        
إمكانیات المرفق وثقافي ھادف، لإحداث تغیرات إیجابیة في تنمیة قدرات و

 . لھ درجة عالیة من الكفاءة والفاعلیة في إنجاز الأھداف ضمنالعام، بما یَ 
مجموعة النشاطات والجھود ": بأنھ يویمكننا تقدیم تعریف للإصلاح الإدار      

ي تھدف بالتزام الإدارة العامة التي تمتزج وتتفاعل في إطار رؤیة شاملة، والت
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إعادة النظر في منظومة القیم السائدة داخل المرفق العام وخارجھ بما یحقق  إلى
ف دائمة ومستمرة للبنى الإداریة عبارة عن عملیة تكی ھولذا ، )54( "فعالیتھ

ومھامھا، بمعنى مواكبة دائمة لروح التجدید والتحدیث التي یَتَطلَبُھا النظام 
إدخال واستخدام أفضل الطرق  إلى، بما یؤدي لملاءمةجاد الحلول ایوإالسیاسي 

والأسالیب العقلانیة لتحقیق أھداف الإدارة العامة القائمة على اشباع حاجات 
، یرتكز الإصلاح الإداري على )55( الموطنین بأكبر قدر من الكفاءة والفعالیة

عنھ بالتكییف مع  ، المعبر}la modernisation{فكرة التحدیث أو العصرنة 
المستجدات والظروف، ویتجسد ھذا التصور بتجدید المرفق العام قصد الوصول 

   )56( .الفعالیة إلى
صد رتباطا وثیقا، بالتنمیة الإداریة، والتي یقإویرتبط الإصلاح الإداري       

وتحدیث الإجراءات واللوائح والقوانین، وتحسین  ،داريمنھا تطویر النظام الإ
اكتشاف الأسلوب الأمثل الذي یحقق انجاز الروتین، و تصال، وإزالةنظام الا

  )57( .أكبر قدر من الاعمال بوقت وجھد أقل وبجودة عالیة
فعالیة ب وتتمثل ،)58( متطلبات الفعالیة من وراء الإصلاحدوافع الإن أھم       

ع م تكیفال مع،)59( إیجابیة قائمة على مقاربة نوعیة وجودة الخدمة العمومیة
  .)61(لھا التحسین المستمر ، والتطویر و)60( التحولات والمستجدات الجدیدة

  التقنیات الحدیثة للمرفق العامإدخال  2.2
جعلھ تحدیث الدور البنّیوي والوظیفي للمرفق العام و إلىتسعى الدولة       

تقتضي معالجة الاختلالات التي  لعامةیف المرافق اأساس تحقیق التنمیة، فإن تك
اني منھا، من خلال تبني الحكامة الجیدة وإدخال التقنیات التكنولوجیة في تع

، ویعتبر العصر الحالي ھو عصر المعلومات نظرا لتّطورات )62( المرفق العام
: لكترونیةیقصد بالإدارة الإو، )63( البیانات التعامل معسریعة والمتلاحقة في ال
المعلومات الإلكترونیة  مجموعة الأفعال والسلوكیات التي تندرج ضمنھا"

  .     ")64(دة الذھبیة لخدمة المواطنللإدارة أین تكون الشفافیة والنجاعة ھي القاع
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 ات، منالمجتمع صنفح یدراك حقیقة العالم الیوم ومستجداتھ أصبإإن        
لوجیا و، وإن توظیف التكن)65( امتلاك التكنولوجیا والتقنیات المتطورة خلال

ق العام سیحقق نتائج باھرة في الحاضر والمستقبل، منھا رفع الحدیثة في المرف
ستخدام ت وتقلیص الإجراءات الإداریة والإمستوى الأداء وزیادة دقة البیانا

قتصادیة ل الإ، وإیجاد نماذج جدیدة لحل المشاك)66(الأمثل للطاقات البشریة 
والشفافیة وتطویر المرفق العام وتقدیم خدمات بشكل أفضل للمجتمع،  وغیرھا،

، وخلق الفعالیة في الإدارة، وتحسین مستوى )67(وتقلیل من حجم الفساد الإداري 
العملیات الإداریة باستعمال التقنیات الحدیثة، وإعادة تنظیم العمل الإداري، 

تعلقة وتأھیل الكوادر البشریة وتدریبھم علیھا، وترشید القرارات والنفقات الم
دواجیة في الإجراءات المعقدة، وتخفیف الأعباء زبالعمل الإداري، وتقلیص الإ

  )68( .عن المواطنین، وتخفیض الجھد لإنھاء المعاملات
نجاز والإ ،لأداءوا ،والتنسیق ،تحقیق سرعة وفعالیة في الربط جانب إلى      

بداع ق أكثر دینامیكیة، وھذا یكون بالإوخلق مرف ،)69(، ة العامةبین دوائر الإدار
 لبیروقراطیة، والتخلص من ا)70( تصالیا المعلومات والإفي مجال تكنولوج

وأمن وسریة المعلومات، وتعزیز العلاقات الداخلیة  وزیادة الرقابة
جراء الكترونیة تطبیق استراتیجیة الإدارة الإ لنجاح یتطلب، )71(والخارجیة

، في التحول نحو الھیاكل الشبكیة التغیرات والتعدیلات داخل المرافق العامة،
      )72( .زید التوجھ نحو دمج الوظائف وتقلیل المستویات الإداریة والرقابیةیو
  :خاتمةال

 من خلال التكیف مع، جمودال من المرفق العام تطبیق مبدأ التكیف یخلص    
، إذ والتطور للتعدیل والتغییرقابل  نشاط المرفق لیصبح  الظروف والمستجدات 

طور ویجدد في أسالیبھ، ووسائلھ مفروضا على المرفق العام أن یُ  ضحىأ
القانونیة وتطویر اللوائح والقواعد بالقدر الملائم الضروري لتجنب المظاھر 
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السلبیة التي اقترنت بالمرفق العام كالبطء والروتین والتعقید والإھمال وضعف 
  .المردودیة وسوء الخدمة

نتائج بعض ال إلىومن خلال ھذه الورقة البحثیة نستطیع أن نخلص       
  :فیما یلي جزھماقتراحات نووالإ
  النتائج :أولا

یف من المبادئ القانونیة العامة، ویعد مظھرا من مظاھر مبدأ التكیعتبر  - 1
  .عتبر من النظام العامفی، ؛ لاستھداف المصلحة العامةطة العامة امتیازات السل

لظروف المتغیرات وا للملاءمة معمبدأ التكیف المصلحة العامة، ستھدف ی - 2
  .القائمة في المجتمع

یف في تعدیل وتطویر القواعد التي یقوم علیھا ینحصر نطاق مبدأ التك - 3
  .المرفق العام كالأسالیب والوسائل واللوائح والأنظمة

ینتج عن مبدأ التكییف آثار ایجابیة متمیزة تسعى لھا أغلب الدول وھي  - 4
  .التقنیات الحدیثةكنولوجیا والت إصلاح وإعادة ھیكلة المرافق العامة وإدخال 

  التوصیات: ثانیا
یف إشكالات فیما یخص ح القانون الإداري أن لمبدأ التكیذكر بعض شرا - 1

فلا  ،حقیقیة الموظفین والمتعاقدین حیال تطبیقھ، وھي في الحقیقة لیست إشكالات
موظفین أن یحتجوا بالحفاظ على مراكزھم القانونیة فھم في وضعیة للیمكن 
ة تنظیمیة، أما بالنسبة للمتعاقدین بإمكانھم المطالبة بتعویض جزئي في لائحی

  .حالة فسخ عقودھم ویسوى الأمر أما ودیا أو قضائیا
یف المصلحة العامة، أن تھدف من وراء تطبیق مبدأ التكعلى الإدارة العامة  - 2

تصرفاتھا  حیث ذلك القید العام الذي یھیمن على كل تصرفاتھا، والذي تصبح
   .مبدأ المشروعیةاحترام  لذا وجب ،نحرافعسفیة ومشوبة بعیب الإت

یف یستھدف المستقبل، حتى أن یكون تطبیقھا لمبدأ التك على الإدارة العامة، - 3
 .مسألة الرسوم، مثل ع في اشكالات ومنازعات متعددةلا تق
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  :قائمة المراجع
 : لمؤلفاتا •
نون الإداري، الإسكندریة مصر، دار ، الوسیط في القا)2005(أبو فھمي، مصطفى زید،-1

  .الجامعة الجدیدة
، العقود الإداریة عبر الانترنت، الأردن، دار )دون سنة نشر( الھاجري، فھد مبارك، -2

  .الثقافة
  .، القانون الإداري، مصر دار الجامعة الجدیدة)2008(الحلو، ماجد راغب،-3
، عمان "تنظیم والنشاط الإداريال"، القانون الإداري )2009(الطھراوي، ھاني علي،-4

   .الأردن، دار الثقافة، الطبعة الأولى من الإصدار الرابع
، الحكومة الإلكترونیة بین النظریة )2013(المناعسة، أسامة أحمد، الزعبي، جلال، -5

  .والتطبیق، الأردن، دار الثقافة
مصر، دار الكتاب ، أسس وقواعد القانون الإداري، القاھرة )2009(السید علي، سعید، -6

  . الحدیث، القاھرة
، تطور إدارة الشركات لتحقیق إدارة الجودة )2011(السیسي، صلاح الدین حسن، -7

  .الشاملة، مصر، دار الكتاب الحدیث
، لبنان، دار الغرب 21، نظریات الإدارة الحدیثة في القرن )2006(بوحوش، عمار،  -8

  .الإسلامي، الطبعة الأولى
دیوان المطبوعات  ،المرفق العام في الجزائر، الجزائر )1995(،أمیند محم ،بوسماح -9

  .الجامعیة
، الوجیز في القانون الإداري، الجزائر، جسور للنشر )2013(بوضیاف، عمار، -10

  . والتوزیع، الطبعة الثالثة
، النظریة العامة في القانون الإداري دراسة )2002(بسیوني عبد الله، عبد الغني،-11

  .ة، الإسكندریة مصر، منشأة المعارفمقارن
  .، القانون الإداري، عمان الأردن، دار الثقافة، الكتاب الأول)2006(كنعان، نواف، -12
، مبادئ وأحكام القانون الإداري، لبنان، منشورات )2003(عبد الوھاب، محمد رفعت ، -13

  .الحلبي
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المنظمة  ،لإصلاح الإداريتجارب عالمیة مختارة في ا ،)1998(،أحمد ،عبد الحلیم -14
ون الاقتصادیة في العربیة للتنمیة الإداریة، قسم الاقتصاد العام والإدارة العامة، إدارة الشؤ

  .الأمم المتحدة
، نظریة المرفق العام في القانون الجزائري )بدون سنة نشر(عبد الحمید، محمد فاروق، -15

  .، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیةبین المفھومین التقلیدي والاشتراكي دراسة مقارنة
، التسییر العمومي بین الاتجاھات الكلاسیكیة والاتجاھات )2015(عدمان، مریزق،  -16

  .الحدیثة، الجزائر، جسور للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى
نون الإداري، ، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة والقا)2003(عوابدي، عمار، -17

  .ائر، دار ھومةالجز
التنظیم والنشاط الإداري دراسة ، مبادئ القانون الادري )2010(، عمرو، عدنان -18

  . مقارنة، فلسطین، المطبعة الحدیثة لكلیة الحقوق بجامعة القدس
  . ن الإداري، الجزائر، دار الھدى، مدخل القانو)2012(عشي، علاء الدین، -19
، الوجیز في القانون الإداري، عمان الأردن، )2003(ذنیبات، محمد جمال مطلق،  -20

  .الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة
، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة، الجزائر، دار )2010(ریفي، نادیة، ض -21

 .بلقیس
 : الأطروحات •
ورھا في التطویر لكترونیة ود، تطبیق الحكومة الإ)2010(محمد ، القحطاني، صالح بن -1
م العامة للدفاع المدني، رسالة ماجستیر في العلوم الإداریة، قسم العلو یریةداري بالمدالإ

  . ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض الإداریة كلیة الدراسات العلیا
لكترونیة على إدارة المرفق العام وتطبیقاتھا في ، تأثیر الإدارة الإ)2007(حماد ، مختار، -2

، علام، كلیة العلوم السیاسیةستیر، قسم العلاقات السیاسیة والإیة، مذكرة ماجالدول العرب
  .جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة

، تنظیم المرافق العامة دراسة مقارنة، رسالة )2014(سلیمان، اكثم وجیھ عبد الرحمان، - 3
  .ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا جامعة النجاح الوطنیة فلسطین

ة، آفاقھ ، تطبیق نظام الجودة في مؤسسات التعلیم العالي الجزائری)2014(یحة ،رقاد، صل -4
قتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، لإومعوقاتھ دراسة میدانیة، اطروحة دكتوراه، كلیة العلوم ا

 .1جامعة سطیف
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 :المقالات •
ت وسبل ختلالایة علاقة تشخیص الإآمیة والمواطن الإدارة العمو) 2015(عمران، نزیھة،-1

  .الإصلاح على ضوء التجربة الجزائریة، مجلة المفكر، المجلد العاشر، العدد الثاني عشر
قتصادیة لكترونیة، مجلة بغداد للعلوم الإلإ، الحكومة ا)2013(ص حسین، مریم ،خال -2

 .الجامعة، دون مجلد، العدد الرابع والثلاثون
 :مواقع الانترنیت •
الإصلاح الإداري بالمغرب، ) 2012(ریة للتنمیة،مجلة القانون والعلوم الإدا -1

https://www.slideshare.net/AbdelkerimSouissi/ss-42154534  
في  2011دستور مستجدات تدبیر المرافق العامة في ، )2014(عبد الرفیع القاسمي، -2

  https://www.marocdroit.com/-2011_a4485.html المملكة المغربیة،
  :جنبیةالمراجع باللغة الأ •

-Gautrin, Henri François (2012), Gouverner ensemble, Québec, édition 
pamphile 
. 

_____________:الھوامش  
 
یة علاقة تشخیص الاختلالات وسبل آالإدارة العمومیة والمواطن "زیھة عمران، ن -)1(

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم مجلة المفكر ،"الإصلاح على ضوء التجربة الجزائریة
  .19ص . 478ر بسكرة، العدد الثاني عشر، ص العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیض

، 2010دار بلقیس، الجزائر، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة،  ریفي نادیة،ض - )2( 
   .14ص 

دار الثقافة، الطبعة ، لإداري التنظیم والنشاط الإداريالقانون ا ھاني علي الطھراوي، - )3( 
  . 318، ص2009من الإصدار الرابع، عمان،  الأولى

المطبعة ، یم والنشاط الإداري دراسة مقارنةالتنظمبادئ القانون الادري عدنان عمرو،  - )4( 
   .148، ص  2010الحدیثة لكلیة الحقوق، جامعة القدس، فلسطین، 

.149المرجع نفسھ، ص  -) 5)  
.317ھاني علي الطھراوي، المرجع السابق، ص -) 6)  

   .370، ص 2008، دار الجامعة الجدیدة، مصر، يلقانون الإدارماجد راغب الحلو، ا - )7(
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الدار العلمیة الدولیة ودار  الوجیز في القانون الإداري،، محمد جمال مطلق ذنیبات - )8(

   .159، ص 2003الثقافة، عمان، 
دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، الوسیط في القانون الإداري، مصطفى زید أبو فھمي،  - )9(

   .350، ص 2005

جسور للنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة، الوجیز في القانون الإداري،  عمار بوضیاف، - )10( 
   .455، ص  2013الجزائر، 

، تجاھات الحدیثةتجاھات الكلاسیكیة والإالتسییر العمومي بین الإ مریزق عدمان، -)11(
   .135.134ص . ، ص 2015جسور للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الجزائر، 

.149.148ص . ان عمرو، المرجع السابق، صعدن -) 12)  

  .317، صالمرجع السابق، هاني علي الطهراوي - )13(
رسالة (، ، تنظیم المرافق العامة دراسة مقارنةاكثم وجیھ عبد الرحمان سلیمان- )14(

   .69، ص 2014، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة الدراسات العلیا، فلسطین، )ماجستیر
 2009، دار الكتاب الحدیث، القاھرة، أسس وقواعد القانون الإداري، سعید السید علي - )15(

   .275، ص 
.320المرجع السابق، ص، ھاني علي الطھراوي -) 16)  

، منشورات الحلبي، لبنان، مبادئ وأحكام القانون الإداري محمد رفعت عبد الوھاب، - )17(
   .319، ص  2003

، منشأة عامة في القانون الإداري دراسة مقارنةالنظریة ال ،عبد الغني بسیوني عبد الله - )18(
   .440، ص 2002سكندریة، المعارف، الإ

.276سعید السید علي، المرجع السابق، ص  -) 19)  
.322، ص المرجع السابق، ھاني علي الطھراوي -) 20)  
.133، ص مریزق عدمان، المرجع السابق -) 21)  

  . 478، ص المرجع السابقنزیھة عمران،  - )22(
.149، ص المرجع السابق، دنان عمرع -) 23)  

 .351مصطفى زید أبو فھمي، المرجع السابق، ص  - )24(
.353 ، صنفسھالمرجع  -) 25)  
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.3، ص 2005، دار العلوم، عنابة، العقود الإداریةمحمد الصغیر بعلي،  -) 26)  
.5، ص 2005، دار العلوم، عنابة، القرارات الإداریة محمد الصغیر بعلي، -) 27)  
.72حمد الصغیر بعلي، العقود الإداریة، المرجع السابق، ص م -) 28)  
.347، ص 2006، الكتاب الأول، دار الثقافة، عمان، القانون الإدارينواف كنعان،  -) 29)  
.20المرجع السابق، ص ،العقود الإداریةمحمد الصغیر بعلي،  -) 30)  
.159محمد جمال مطلق ذنیبات، المرجع السابق، ص  -) 31)  
.149نان عمرو، المرجع السابق، ص عد -) 32)  

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المرفق العام في الجزائر، أمین بوسماحمحمد  - )33(
   .121.120ص . ، ص1995

.277سعید السید علي، المرجع السابق، ص -) 34)  
.75، المرجع السابق، صالعقود الإداریةمحمد الصغیر بعلي،  -) 35) 
.319طھراوي، المرجع السابق، ص ھاني علي ال -) 36)  
.79، ص، المرجع السابقالعقود الإداریة محمد الصغیر بعلي، -) 37)  
.103المرجع نفسھ، ص -) 38)  
.58محمد فاروق عبد الحمید، المرجع السابق، ص  -) 39)  

، دار الثقافة، الأردن، دون سنة نشر العقود الإداریة عبر الانترنتفھد مبارك الھاجري،  - )40(
   .57، ص

، دار ھومة، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة والقانون الإداري عمار عوابدي، - )41(
   .22، ص 2003الجزائر، 

.12المرجع السابق، ص ، القرارات الإداریة محمد الصغیر بعلي، -) 42)  
.15المرجع نفسھ، ص -) 43)  
.121صالمرجع السابق، ، مین بوسماحأمحمد  -) 44)  
.295، ص 2012، دار الھدى، الجزائر، مدخل القانون الإداري الدین عشي، علاء -) 45)  
.12المرجع السابق، ص ، القرارات الإداریة محمد الصغیر بعلي، -) 46)  
.296علاء الدین عشي، المرجع السابق، ص  -) 47)  
.130المرجع السابق ، ص ، القرارات الإداریة محمد الصغیر بعلي، -) 48)  
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، الحكومة الإلكترونیة بین النظریة والتطبیقحمد المناعسة، وجلال الزعبي، أسامة أ - )49(

   .100.99ص ص  ،2013دار الثقافة، الأردن، 
المنظمة  تجارب عالمیة مختارة في الإصلاح الإداري،أحمد عبد الفتاح عبد الحلیم،  - )50(
قتصادیة في رة الشؤون الإالإدارة العامة، إداقتصاد العام ولعربیة للتنمیة الإداریة، قسم الإا

   .3، ص 1998الأمم المتحدة، 
منشور في ، الإصلاح الإداري بالمغرب مجلة القانون والعلوم الإداریة للتنمیة، -)55(

الشبكة العنكبوتیة العالمیة للمعلومات، ، 2020 رفبرای 22 الاطلاع ، تاریخ2012.2.23
  .droitarab.com :الموقع الالكتروني

.3لفتاح عبد العلیم، المرجع السابق، صأحمد عبد ا -) 52)  
.100ریفي نادیة، المرجع السابق، ص ض -) 53)  

.100، ص نفسھالمرجع  - )54(  
.143مریزق عدمان، المرجع السابق، ص  - )55(  
.103ضریفي نادیة، المرجع السابق، ص  - )56(  
ر الإداري ورھا في التطویلكترونیة ودتطبیق الحكومة الإصالح بن محمد القحطاني،  - )57(

قسم العلوم الإداریة ، )رسالة ماجستیر في العلوم الإداریة( العامة للدفاع المدني، یریةبالمد
  .64، ص 2010، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاضكلیة الدراسات العلیا

ة، آفاقھ تطبیق نظام الجودة في مؤسسات التعلیم العالي الجزائریصلیحة رقاد،  - )58(
قتصادیة والتجاریة وعلوم ، كلیة العلوم الإ)اطروحة دكتوراه( ،تھ دراسة میدانیةومعوقا

  .14، ص 2014، 1التسییر، جامعة سطیف
  .10المرجع نفسھ، ص  - )59(
.105ضریفي نادیة، المرجع السابق، ص  - )60(  
، دار تطور إدارة الشركات لتحقیق إدارة الجودة الشاملةصلاح الدین حسن السیسي،  - )61(

  .38، ص2011تاب الحدیث، القاھرة، الك
المملكة ، "2011مستجدات تدبیر المرافق العامة في دستور "عبد الرفیع القاسمي،  - )62(

 Marocكة العنكبوتیة العالمیة الانترنتالشب ،2020 فبرایر23 المغربیة، تاریخ الاطلاع
droit.comموقع العلوم القانونیة ،.  
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لكترونیة على إدارة المرفق العام وتطبیقاتھا في الدول الإتأثیر الإدارة حماد مختار،  - )63(

كلیة العلوم السیاسیة والاعلام،  ،قسم العلاقات السیاسیة والاعلام، )مذكرة ماجستیر(، العربیة
  .، ص أ2007، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، 

(64   - ) Henri François Gautrin, Gouverner ensemble, édition panphile le 
May, Québec, 2012, p 123. 

، العدد الخاص مجلة بغداد للعلوم الاقتصادیة، لكترونیةالحكومة الإمریم خالص حسین،  - )65(
  .444، ص 2013بمؤتمر الكلیة، العراق، 

  .180.179ص . عمار بوحوش، المرجع السابق، ص - )66(
  .91مریزق عدمان، المرجع السابق، ص  - )67(
  .188السابق، ص عمار بوحوش، المرجع - )68(
  .445مریم خالص حسین، المرجع السابق، ص - )69(
  .93.92ص . مریزق عدمان، المرجع السابق، ص - )70(
  . 18.17ص . حماد مختار، المرجع السابق، ص - )71(
  .449مریم خالص حسین، المرجع السابق، ص - )72(


